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الملخص:

يســتعرض هــذا البحــث مفهــوم الخطــأ المرفقــي كأســاس للمســؤولية الإداريــة، مــع توضيــح كيفيــة 

تقديــر القضــاء لهــذا الخطــأ، باعتبــار أن المرفــق العــام يتحمــل تبعاتــه ويلتــزم بالتعويــض عنــد ثبــوت 

الضــرر. أظهــرت الدراســة تعــدد صــور الخطــأ المرفقــي، مــا دفــع القضــاء الإداري إلــى تفســيرها بمرونــة 

لحمايــة الأفــراد وضمــان انتظــام ســير المرافــق العامــة، فــي حيــن حــاول الفقــه الفرنســي حصــر هــذه 

الصــور وتحديــد معالمهــا. كمــا تبيّــن أن الفقــه الإداري لــم يضــع معيــارًا موحــدًا للتمييــز بيــن الخطــأ 

 عــن التكييــف حســب ظــروف كل حالة. وأكد 
ً
المرفقــي والخطــأ الشــخصي، مــا تــرك القضــاء وحــده مســؤولا

البحــث أن عــدم مشــروعية القــرار الإداري وحــده لا يترتــب عليــه مســؤولية إلا إذا بلــغ الخطــأ مســتوى 

مــن الجســامة يســتدعي التعويــض، مــع اختــاف تقديــر الجســامة بحســب طبيعــة النشــاط المرفقــي. 

ويخلــص البحــث إلــى أن نظريــة الخطــأ المرفقــي هــي أســاس قضائــي أكثــر منهــا تشــريعي، حيــث لعــب 

القضــاء دورًا محوريًــا فــي تأســيس وتطويــر قواعــد المســؤولية الإداريــة، ليصبــح الركيــزة الرئيســة للبنيــة 

النظريــة للمســؤولية فــي القانــون العــام.

الكلمات المفتاحية

العربية )6(، الخطأ المرفقي، المسؤولية الإدارية، القضاء الإداري، التعويض، المرفق العام، دراسة 

مقارنة.
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Abstract:

Keywords:

This study examines the concept of administrative (service) fault as the foundation of ad-

ministrative liability, while explaining how the judiciary assesses such faults, given that the 

public service bears the consequences and is obliged to provide compensation upon the oc-

currence of damage. The study revealed the diversity of administrative fault cases, which led 

the administrative courts to interpret them flexibly to protect individuals and ensure the 

proper functioning of public services, whereas French legal scholars attempted to categorize 

and define these cases. It also emerged that administrative doctrine has not established a 

unified standard to distinguish between service fault and personal fault, leaving the judiciary 

solely responsible for assessing each case based on its circumstances. The research confirms 

that the mere illegality of an administrative decision does not trigger liability unless the fault 

reaches a level of severity that warrants compensation, with the degree of severity varying 

according to the nature of the public service activity. The study concludes that the theory of 

administrative fault is primarily judicial rather than legislative, as the judiciary has played a 

central role in establishing and developing the rules of administrative liability, becoming the 

cornerstone of the theoretical framework of liability in public law.

English (6), Service Fault, Administrative Liability, Administrative / Courts, Compensation, 

Public Service, Comparative Study.
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المقدمة:

مشكلة البحث:

 بدايــة مــن مبــدأ عــدم 
ً
 عميقــا

ً
 نظــام المســؤولية الإداريــة منــذ تقريبــا قــرن ونصــف تحــوّلا

َ
لقــد عَــرَف

ــراف بمســؤوليتها بمقتضــى قــرار “ بلانكــو “ الشــهير و الــذي أســس   بالاعت
ً
ــة، مــرورا مســؤولية الدول

بــدوره للمســؤولية الإداريــة علــى أســاس الخطــأ، ممّــا أفضــى إلــى ظهــور فرضيــات كثيــرة علــى رأســها 

 وصعوبــة 
ً
 و الــذي بــدوره أفــرز غموضــا

ً
إثبــات مصــدر الخطــأ ســواءٌ كان مرفقيــا أو كان هــذا الخطــأ شــخصيا

 
ً
فــي تحديــد المســؤول عــن الأفعــال الضــارة : هــل هــي الإدارة أم أعوانهــا أو موظفهــا؟ لأنــه كثيــرا

مــا وقــع إشــكال التعويــض بالنســبة للمضــرور مــن الأخطــاء المرتكبــة فــي حقــه ســواء كانــت شــخصية 

 لقضيــة مــن يتولــى تعويــض المضــرور إذا كان الخطــأ مرفقيــا 
ً
 وهــذا يرجــع أساســا

ً
أو أخطــاء مرفقيــة

 ، وبالتالــي يلتبــس الأمــر علــى المضــرور، وعلــى مــن يعــود هــذا المتضــرر بطلــب التعويــض ، 
ً
أوشــخصيا

هــل مــن الإدارة أم مــن الموظــف ؟

لــذا تعتبــر الأخطــاء المرفقيــة والشــخصية مــن أهــم موضوعــات المســؤولية  الإداريــة وذلــك لجبــر 

الأضــرار التــي تســببها الإدارة للأفــراد بســبب نشــاطها المتطــورة، ونظــرا لازديــاد تدخلهــا فــي جميــع 

مناحــي وجوانــب الحيــاة العامــة، ممــا ينجــم عنــه كثــرت المشــاكل والمنازعــات الإداريــة.

ويــرى فقهــاء القانــون الإداري أن المســؤولية الإداريــة تقــوم علــى نظريتــي الخطــأ والمخاطر، وتهدف 

إلــى تعويــض الأضــرار الناتجــة عــن نشــاط الإدارة، ســواء وُجــد خطــأ أم لا. ويتركــز البحــث علــى التعويــض 

عــن الأضــرار المترتبــة علــى الأخطــاء المرفقيــة فــي القضــاء الإداري، إذ تتعــدد صــور الخطــأ بيــن الشــخصي 

والمرفقــي، وقــد أثــار التمييــز بينهمــا ومــا يترتــب عليــه مــن نتائــج قانونيــة العديــد مــن الإشــكالات

ــار الخطــأ المرفقــي الموجــب للمســؤولية الإداريــة، بالرغــم مــن عــدم  تكمــن مشــكلة البحــث فــي معي

وجــود نصــوص تشــريعية تنظــم موضــوع مســؤولية الدولــة عــن أعمــال الإدارة علــى أســاس الخطــأ، 

 يمكــن الرجــوع إليــه لقيــاس الخطــأ المنســوب إلــى 
ً
 واحــدا

ً
 مجــردا

ً
فالمشــرع لــم يضــع أمامنــا معيــارا

الإدارة، ولهــذا يلجــأ القضــاء إلــى إيجــاد الحلــول الملائمــة لــكل حالــة علــى حــدة، ليقــرر مــا إذا كان الخطــأ 

يبــرر قيــام مســؤولية الإدارة أم لا، ومــن هنــا تأتــي أهميــة موقــف القضــاء المقــارن فــي كيفيــة تقديــر 

الخطــأ المرفقــي الموجــب للمســؤولية الإداريــة. وبالتالــي فــإن مشــكلة البحــث تتمثــل فــي التســاؤل 

التالــي: كيــف يمكــن تحديــد مســئولية الإدارة فــي حــال حــدوث خطــأ مرفقــي؟ ومــا هــي المعاييــر التــي 

يمكــن اتباعهــا لضمــان تحقيــق العدالــة فــي مثــل هــذه الحــالات؟ 

فكرة الخطأ المرفقي
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أهمية البحث:

أهداف البحث:

منهجية البحث:

تبــرز أهميــة البحــث كونــه يتنــاول موضــوع الخطــأ المرفقــي كأســاس للمســؤولية الإداريــة والتعويــض 

عــن الأخطــاء المرفقيــة والأضــرار الناجمــة عنهــا، ويُعــد هــذا الموضــوع مــن أهــم الموضوعــات؛ باعتبــار 

القضــاء المــاذ الــذي يلجــأ إليــه الأشــخاص لإحقــاق الحــق، ولتطبيــق القانــون، وتكمــن هــذه الأهمية في 

الشــرح المبســط لفكــرة الخطــأ المرفقــي، وذلــك مــن خــال التفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي والمرفقــي 

والآثــار المترتبــة علــى المســؤولية  علــى أســاس الخطــأ المرفقــي.

يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى تحديــد طبيعــة الأخطــاء التي تقــوم عليها المســؤولية  الإدارية 

علــى أســاس الخطــأ وتحديــد مفهــوم الخطــأ المرفقــي وتوضيــح الفــرق بينــه وبيــن الأخطــاء الشــخصية 

كمــا يهــدف  لتحليــل الأســس القانونيــة للمســؤولية  الإداريــة وفحــص القوانيــن اليمنيــة التــي تنظــم 

المســؤولية  الإداريــة فــي حــال حــدوث خطــأ مرفقــي كمــا يهــدف البحــث لدراســة آثــار الخطــأ المرفقــي 

ومعرفــة كيــف يؤثــر الخطــأ المرفقــي علــى المســؤولية  الإداريــة للأفــراد فــي مواجهــة الإدارة كمــا 

يســعى  البحــث لتقديــم توصيــات لتحســين النظــام القانونــي فــي تحديــد المســؤولية  الإداريــة بنــاءً 

علــى الخطــأ المرفقــي.

وللإجابــة علــى هــذه الإشــكاليات ســنعرض بحثنــا هــذا متبعيــن عــدد مــن المناهــج، المنهــج الوصفــي 

والمنهــج التحليلــي وكذلــك المنهــج المقــارن حيــث اعتمادنــا المنهــج الوصفــي وذلــك مــن خــال إعطــاء 

التعريفــات  مــن  وذلــك  الخطــأ  أســاس  علــى  المســؤولية  عليهــا  تقــوم  التــي  والأســس  التعريفــات 

الفقهيــة والتشــريعية والقضائيــة، كمــا اعتمادنــا أيضــا علــى المنهــج التحليلــي مــن خــال النصــوص 

القانونيــة والآراء الفقهيــة واجتهــادات القضــاء الإداري. كمــا اعتمدنــا كذلــك علــى المنهــج المقــارن 

وذلــك بمقارنــة القانــون اليمنــي مــع الأنظمــة القانونيــة الأخــرى فــي مجــال المســؤولية الإداريــة مثــل 

القانــون المصــري والفرنســي مــن حيــث كيفيــة معالجــة الخطــأ المرفقــي.

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي
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المبحث الأول: ماهية الخطأ المرفقي:

المبحث الثاني : معايير التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي:

المبحث الثالث: العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي :

المبحث الرابع: مسؤولية الإدارة بغير خطأ:

تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث وفق التقسيم التالي: 

-  المطلب الأول: تعريف الخطأ المرفقي.

-  المطلب الثاني: خصائص الخطأ المرفقي.

-  المطلب الثالث: صور الخطأ المرفقي.	

-  المطلب الرابع: كيفية تقدير الخطأ المرفقي.

-  المطلب الأول: المعايير الفقهية المميزة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.

-  المطلب الثاني: المعايير القضائية المميزة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.

-  المطلب الأول: دور التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.	

-  المطلب الثاني: العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.	

-  المطلب الأول: خصائص شرط المسؤولية  بدون خطأ.	

-  المطلب الثاني: تطبيقات شرط المسؤولية بدون خطأ.	

خطة البحث

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي



16مجلة الجامعة الإماراتية الدولية - العدد )4(

Vol.4 No.4 (2025) 

المبحث الأول: ماهية الخطأ المرفقي:
ماهية الخطأ المرفقي:

المطلب الأول: تعريف الخطأ المرفقي:

ــا مــن فــروع المســؤولية القانونيــة، تنشــأ فــي إطــار القانــون  عــدّ المســؤولية الإداريــة فرعً
ُ
ت

الإداري، وتقــوم علــى التــزام الإدارة أو المرفــق العــام بالتعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق 

بالأفــراد نتيجــة تصرفاتهــا الإداريــة، ســواء كانــت مشــروعة أم غيــر مشــروعة، اســتنادًا إلــى 

نظريتــي الخطــأ أو المخاطر.)عوابــدي, 2004( 

الضــرر والعلاقــة  إلــى جانــب  الركــن الجوهــري فــي قيــام مســؤولية الإدارة  الخطــأ  ويُعــدّ 

 شــخصيًا يُنســب إلــى الموظــف العــام، أو مرفقيًــا يُنســب 
ً

الســببية، وقــد يتخــذ الخطــأ شــكل

إلــى جهــة الإدارة ذاتهــا، وهــو مــا يُعــرف بالخطــأ المرفقــي الــذي يمثــل محــور هــذه الدراســة.

)خلوفــي, 2011(

ونســتعرض فــي هــذا المبحــث تعريــف الخطــأ المرفقــي وتمييــز الخطــأ المرفقــي عــن الخطــأ 

الشــخصي ثــم صــور الخطــأ المرفقــي وذلــك مــن خــال المطالــب التاليــة:

الخطــأ هــو أســاس المســؤولية بوجــه عــام بحيــث إذا انتفــى الخطــأ فــا مســؤولية بالمعنــى 

 كمــا 
ً
الدقيــق كقاعــدة عامــة، إلا أن الخطــأ فــي نطــاق المســؤولية الإداريــة قــد يكــون شــخصيا

، وهــذا يقتضــي منــا أن نتعــرض أولا وقبــل التطــرق إلــى الخطــأ المرفقــي 
ً
قــد يكــون مرفقيــا

 
ً
بشــكل خــاص ، لمضمــون فكــرة الخطــأ الــذي يمكــن بنــاء تلــك المســؤولية  عليــه وجعلــه أساســا

لهــا.

أولا: تعريــف الخطــأ يعتبــر الخطــأ )بوحميــدة, 2011( بوجــهٍ عــام أساسًــا للتعويــض، وكقاعــدة 

عامــة فــإن المســؤولية الإداريــة كالمســؤولية المدنيــة تقــوم علــى توافــر الخطــأ مــن جهــة 

ــا فيمــا يتعلــق 
ً

الإدارة ســواءٌ كان الخطــأ ظاهــرًا فــي القــرار الإداري أو كان احتماليًــا مُفترض

ؤدّيهــا الإدارة، فالمســؤولية الإداريــة تقــوم علــى عــدة أسُــس، 
ُ
بالأعمــال الإداريــة التــي ت

فهــي لا تكتفــي بأســاس الخطــأ وإنمــا تتعدّاهــا لتشــمل المســؤولية علــى أســاس المخاطــر 

ــاء العامــة،  ــل التبعــة. أو المســؤولية علــى أســاس المســاواة أمــام التكاليــف والأعب أو تحمّ

القانــون،  الخطــأ هــي مســؤولية تقصيريــة مصدرهــا  أســاس  علــى  الإداريــة  فالمســؤولية 

 بتوافــر ركــن 
ّ
وعلــى مــا جــرى بــه القضــاء الإداري فــإنّ المســؤولية التقصيريــة لا تقــوم إلا

الخطــأ )بــن بريــح, 2014( .

ويُفهــم الخطــأ بوجــه عــام علــى أنــه مخالفــة للقواعــد القانونيــة، ســواء تجسّــد فــي فعــل 

الخطــأ  فــإن  ثــم،  )الحلــو, 2004( ومــن  القانــون  أداء واجــب يفرضــه  عــن  امتنــاع  أو  إيجابــي 

الإداري يتحقــق فــي كل تصــرف إداري، ماديًــا كان أو قانونيًــا، يُمــارس علــى نحــو غيــر مشــروع. 

فكرة الخطأ المرفقي
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ويُعــدّ الخطــأ الركيــزة الأساســية التــي تقــوم عليهــا مســؤولية الإدارة عــن الأضــرار الناتجــة عــن 

تصرفاتهــا )عوابــدي, 2004(. وقــد بيّــن الدكتــور عبــد الــرزاق الســنهوري أن الخطــأ يتمثــل فــي 

الإخــال بالتــزام قانونــي يقــوم علــى بــذل العنايــة الواجبــة )الســنهوري, 1981(.

ثانيــا: تعريــف  الخطــأ المرفقــي:  يجــدر قبــل تعريــف الخطــأ المرفقــي الإشــارة إلــى أن هــذا 

المفهــوم ظهــر لأول مــرة فــي فرنســا، حيــن اســتخدمه مفوضــو الدولــة فــي مذكراتهــم 

المقدمــة إلــى مجلــس الدولــة خــال الفتــرة مــن 1895 إلــى 1903، ثــم اعتمــده المجلــس رســميًا 

عــام  1904 )بوضيــاف, 2013(  ويربــط بعــض الباحثيــن نشــأته بقضيــة بلانكــو، بينمــا يرجعهــا 

آخــرون إلــى قضيــة بيليتييــه، ليصبــح منــذ ذلــك الحيــن أساسًــا للمســؤولية الإداريــة، ويُعــرف 

ــا بخطــأ المرفــق أو خطــأ الخدمــة )بوحميــدة, 2011( أمــا مــن الناحيــة التشــريعية، فلــم 
ً
أحيان

ا الأمــر للفقــه، الــذي 
ً
ــا محــددًا لــه، تــارك

ً
يضــع المشــرّع الفرنســي أو المصــري أو اليمنــي تعريف

واجــه صعوبــة فــي تحديــد معالمــه بدقــة نظــرًا لاتســاع نطاقــه، ورغــم ذلــك حــاول بعــض 

الفقهــاء وضــع تعريفــات تقريبيــة لــه. )بوضيــاف, 2013( فقــد عــرف الخطأ المرفقــي )المصلحي( 

بأنــه: الخطــأ الــذي ينســب إلــى المرفــق العــام حتــى ولــو كان الــذي قــام بــه ماديًــا هــو أحــد 

موظفــي الإدارة )بــن عميــروش, 2001(. 

كمــا عــرف بأنــه: الخطــأ الــذي يشــكل إخــالا بالتزامــات وواجبــات قانونيــة ســابقة عــن طريــق 

التقصيــر والإهمــال الــذي ينســب إلــى المرفــق العــام ذاتــه ويعقــد المســؤولية الإداريــة )بــن 

عميــروش, 2001( 

فالخطــأ المرفقــي فــي طبيعــة جوهــره هــو خطــأ شــخصي للموظــف العــام مــن الناحيــة 

الديناميكيــة ولكــن نظــرًا لاتصالــه بالوظيفــة العامــة صيــغ بصيغتهــا فتحول إلــى خطأ وظيفي.

ــا، إذ يرتبــط كل تعريــف بالحالــة  ومــن الصعــب تحديــد مفهــوم الخطــأ المرفقــي تحديــدًا جامعً

المدروســة وظروفهــا الخاصــة. ومــن أبــرز طــرق تعريفــه: التعريــف الســلبي الــذي يقــوم علــى 

تمييــزه عــن الخطــأ الشــخصي، وكذلــك مــن خــال تحديــد مظاهــره وصــوره الأكثــر شــيوعًا. 

وقــد عرّفــه فاليــن بأنــه: “الخطــأ الــذي لا يمكــن فصلــه عــن المرفــق العــام )خلوفــي, 2011( 

ويمكــن تعريــف الخطــأ المرفقــي بأنــه: “كل خطــأ غيــر شــخصي منســوب إلــى المرفــق ويتســبب 

 أو موظفيــن معينيــن، أو 
ً
 معينــا

ً
فــي إحــداث الضــرر. وذلــك ســواء كان مرتكــب الخطــأ موظفــا

، وكذلــك ســواء تمثــل الفعــل الضــار 
ً
لــم يمكــن تحديــد مرتكــب الخطــأ، أي كان الخطــأ مجهــولا

 )رســان, 
ً
 أو ســلبيا

ً
 ســواء كان الفعــل الضــار إيجابيــا

ً
فــي تصــرف قانونــي أو عمــل مــادي، وأيضــا

.)2000

الخطــأ  مفهــوم  تحديــد  بشــأن  اختلفــت  الآراء  أن  الفقــه  تعريفــات  اســتعراض  مــن  يتضــح 

المرفقــي؛ فبعضهــم نظــر إليــه باعتبــاره خطــأ يُنســب إلــى المرفــق العــام ذاتــه، بينمــا ربطــه

آخرون بخطأ الموظف أثناء أداء واجباته، في حين اتجه فريق ثالث إلى تمييــــــــــزه من حيـث 

فكرة الخطأ المرفقي
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هــذه  بيــن  الجمــع  الفقهــاء  بعــض  حــاول  كمــا  فيــه،  بالنظــر  المختصــة  القضائيــة  الجهــة 

ــاء  ــاءً علــى ذلــك، يمكــن تعريــف الخطــأ المرفقــي بأنــه الخطــأ الــذي يصــدر أثن الاتجاهــات. وبن

قيــام الموظــف بمهامــه، وتتحمــل الإدارة تبعتــه بالتعويــض، ويُنظــر فــي النــزاع بشــأنه أمــام 

القضــاء الإداري. وللعلــم فــإن القانــون اليمنــي لــم يعــرف الخطــأ، وتــرك ذلــك للفقــه، الــذي 

 للفقــه الإســامي مــن خــال الفعــل ذاتــه لا مــن خــال الشــخص، 
ً
عــرف الخطــأ التقصيــري وفقــا

 
ً
 أو عرفــا

ً
ولا مــن خــال مســلك الرجــل المعتــاد بقولــه: هــو الفعــل أو التــرك غيــر المألــوف شــرعا

أو عــادة )الشــامي, 2017( . 

وبالنســبة لموقــف القضــاء اليمنــي فقــد أقــر بوجــود الخطــأ المرفقــي فــي أحكامــه، ومنهــا 

علــى ســبيل المثــال الطعــن التجــاري رقــم 29لســنة 1425هـــ، والــذي صــدر بجلســة المحكمــة 

13/11/1425هــــ، الموافــق 14/2/2004م، بخصــوص طعــن المؤسســة العامــة للكهربــاء بتعــز 

بالحكــم الابتدائــي الصــادر ضدهــا مــن المحكمــة التجاريــة بتعــز؛  كونهــا قــررت فصــل التيــار 

فــي محكمــة  التجاريــة  الشــعبة  أمــام  وذلــك  تجاريــة،  لمحــات  عــن مســتأجرين  الكهربائــي 

الاســتئناف بتعــز، والتــي أيــدت حكــم المحكمــة التجاريــة، وألزمــت المســتأنفة بدفــع مبلــغ 

خمســين ألــف ريــال لصالــح المســتأنف ضدهــم،  فنجــد أن الحكــم يقــر فيــه بالخطــأ المرفقــي 

الــذي تتحمــل المؤسســة التعويــض عــن الضــرر الــذي ينتجــه، ولــم تحملــه الموظــف الــذي 

أصــدر قــرار فصــل التيــار الكهربائــي )الصديــق, 2005(. 

المطلب الثاني:  خصائص الخطأ المرفقي:

إلا  يتحقــق  العامــة ولا  المرافــق  أو نشــاط  الاداري  النشــاط  إلــى  المرفقــي  الخطــأ  ينســب 

بواســطة اعضــاء أو موظفيــن تابعيــن لــإدارة ولــذا يتميــز الخطــأ المرفقــي بطابعيــن أساســين 

همــا )ميروكــي, 2014(: 

أولا: طابــع الخطــأ المجهــول:  الخطــأ المجهــول هــو الخطــأ الموضوعــي الــذي يصعــب أو 

يســتحيل نســبه إلــى موظــف معيــن، فالخطــأ المرفقــي المرتكــب مــن طــرف شــخص مجهــول 

لا يبعــد ذلــك مســؤولية الادارة لان مرجــع الخطــأ خلــل فــي ســير المرفــق العــام وعــادة مــا 

 قبــل موظفيــن عموميــون معلوميــن ، ففــي هــذه الصــورة تتحــدث 
ً
 مرتكبــا

ً
يكــون الخطــأ ماديــا

عــن خطــا المرفــق، إلا أن عبــارة الخطــأ المرفقــي يقصــد بهــا حســب بعــض الفقهــاء أن مرتكــب 

الخطــأ مجهــول، ومهمــا يكــن مــن أمــر مــن هــذا التمييــز فــإن شــخص الموظــف لا يهــم كثيــرا 

ذلــك لأن التزامــات الإدارة هــي محــل مســاءلة وليــس التزامــات هــذا الموظــف )خلوفــي, 2011(. 

بــه  يقــوم  الــذي  المرفقــي  الخطــأ  مــن  النــوع  يطــرح هــذا  المباشــر: لا  الخطــأ  ثانيــا: طابــع 

الموظــف خــال تأديــة مهامــه أي مشــكل لان مرتكبــه معــروف ممــا يســهل تحديــده وتحديــد 

إليهــا. المنتمــي  الادارة 
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فينســب الخطــأ المرفقــي مباشــرة إلــى شــخص عمومــي قــام بتصــرف خاطــئ، وبالتالــي حينمــا 

تختفــي شــخصية الموظــف خلــف المرفــق العــام الــذي ينتمــي إليــه فــإن الخطــأ المرفقــي 

ــر القاضــي أن الخطــأ قــد ارتكــب مــن طــرف   مــن قبــل الإدارة، وبمعنــى آخــر يعتب
ً
ــا ــر مرتكب يعتب

الشــخص العمومــي الــذي نســب إليــه. وقــد يصــدر الخطــأ المرفقــي عــن موظــف محــدد أو 

مجموعــة مــن الموظفيــن، كمــا قــد يكــون ناتجًــا عــن تصــرف مجهــول المصــدر لا يمكــن تحديــد 

فاعلــه علــى وجــه الدقة.وتتحقــق حالــة الخطــأ المرفقــي الصــادر عــن موظــف معلــوم عندمــا 

يُعــرف مصــدر الخطــأ، كمــا لــو قــام أحــد رجــال الشــرطة أثنــاء مطاردتــه لمجــرم بإصابــة أحــد 

المــارة، فينشــأ الضــرر أثنــاء أداء الخدمــة، فتتحمــل الإدارة مســؤوليته بوصفــه خطــأ مرفقيًــا 

)خلوفــي, 2011(، فيتحقــق عندمــا يتعــذر تحديــد الفاعــل، كمــا فــي قضيــة أوكســير التــي قضــى 

فيهــا مجلــس الدولــة الفرنســي بمســؤولية الإدارة عــن مقتــل جنــدي خــال منــاورات عســكرية، 

رغــم عــدم معرفــة الشــخص الــذي أطلــق النــار، إذ إن الجهــل بالفاعــل لا يعفــي الإدارة مــن 

المســؤولية )خلوفــي, 2011( 

المطلب الثالث:   صور الخطأ المرفقي:

هنــاك جملــة مــن الأفعــال التــي تكــون خطــأ مرفقــي والتــي تــؤدي إلــى إحــداث الأضــرار ويمكــن 

رد هــذه الأفعــال التــي تكــون خطــأ مرفقــي حســب تقســيم الفقيــه )دويــز( والــذي مــازال يأخــذ 

بــه فقــه القانــون العــام ومجلــس الدولــة الفرنســي، حيــث يمكــن رد هــذه الأفعــال إلــى مــا 

يأتي:)عوابــدي, 2004(  

: أداء المرفــق لعملــه ببــطء شــديد:  إذا تباطــأت جهــة الإدارة فــي أداء الخدمــة بشــكل غيــر 
ً
أولا

معهــود ممــا يترتــب عليــه إحــداث ضــرر للأفراد،)طلبــة, 1996(  فــإن الإدارة تكــون مســؤولية عــن 

 لقضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي، ولا يقصــد بهــذا البــطء تجــاوز المواعيــد 
ً
هــذا التباطــؤ وفقــا

المحــددة بالقانــون لإتمــام أعمــال معينــة لأن هــذا يدخــل فــي عــدم أداء المرفــق لخدمــة، 

وإنمــا المقصــود هــو التأخيــر غيــر المألــوف فــي الحــالات التــي لا يحــدد فيهــا مواعيــد معينــة 

لإنجــاز العمــل، ومــن الملاحــظ أن القضــاء الإداري يراقــب ســلطة الإدارة فــي تقديــر الوقــت  

ليقــرر مــا إذا كان قــد حــدث تباطــؤ شــديد أم لا )رســان, 2000( . 

: أداء المرفــق لعملــه بطريقــة ســيئة: وتشــمل هــذه الصــورة كل الأعمــال التــي تــؤدي 
ً
ثانيــا

وحــالات  بالغيــر.  الإضــرار  فــي  يتســبب  وجــه ســيئ ممــا  علــى  ولكــن  الإدارة خدماتهــا  بهــا 

المســؤولية مــن هــذا النــوع هــي التــي أقرهــا القضــاء الإداري فــي بــادئ الأمــر والتــي تتعــد 

صورهــا فيســتوي فــي ذلــك أن ينشــأ الضــرر مــن عمــل قــام بــه أحــد الموظفيــن خــال وأثنــاء 

 فــي 
ً
 هائجــا

ً
تأديــة لخدمتــه الوظيفيــة علــى وجــه ســيء. كمــا لــو كان أحــد الجنــود يطــارد ثــورا

الطريــق العــام، وأطلــق عليــه رصاصــة جرحــت أحــد الأفــراد وهــو فــي داخــل منزلــه.

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي
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: امتنــاع المرفــق عــن أداء الخدمــة المطلوبــة منــه: عنــد امتنــاع الإدارة عــن إنجــاز الأعمــال 
ً
ثالثــا

أو أداء الخدمــات التــي حددهــا لهــا القانــون، فإنهــا تكــون مســؤولية عمــا يقــع مــن أضــرار 

نتيجــة هــذا الامتنــاع.

ومثــال ذلــك امتنــاع الإدارة عــن اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة واللازمــة لوقايــة المواطنيــن مــن 

 امتنــاع الإدارة عــن 
ً
الفيضــان، والإهمــال فــي اتخــاذ إجــراءات مقاومــة الحريــق. وكذلــك أيضــا

تجديــد رخصــة بنــاء أو غيــره.

المطلب الرابع:  كيفية تقدير الخطأ المرفقي :

تؤكــد  معينــة  لاعتبــارات   
ً
وفقــا إلا  المرفقــي  بالخطــأ  الفرنســي  الإداري  القضــاء  يعتــرف  لا 

)الحلــو, 2004(:  يلــي  مــا  بينهــا  مــن  جســامته 

1 - وقــت وقــوع الخطــأ: فــرق القضــاء الإداري فــي الخطــأ الــذي يقــع فــي الظــروف العاديــة 

والخطــأ الــذي يحــدث أثنــاء الظــروف الاســتثنائية، فقــرر مســؤولية الإدارة نتيجــة لوقــوع الخطــأ 

فــي الظــروف العاديــة، ولكنــه لا يســأل عنهــا فــي الظــروف الاســتثنائية كحالــة الحــرب، إذ 

 منــه 
ً
يتطلــب المجلــس أن يكــون خطــأ الإدارة أكثــر جســامة فــي الظــروف غيــر العاديــة تقديــرا

للظــروف الاســتثنائية التــي يحــدث الخطــأ أثنائهــا )الطمــاوي, 2003(.

 لمــكان وقوعــه إذ 
ً
2- مــكان وقــوع الخطــأ: ميــز القضــاء الإداري كذلــك بيــن خطــأ وآخــر وفقــا

إن الخطــأ الــذي يقــع فــي منطقــة أهلــة بالســكان أو قريبــة مــن العمــران، يختلــف عــن الخطــأ 

 عــن العمــران، إذ يتطلــب المجلــس أن يكــون الخطــأ فــي الأماكــن الأخيــرة 
ً
الــذي يحــدث بعيــدا

أكثــر جســامة )طلبــة, 1996(.

الغيــر  المضــرور  بيــن  الفرنســي  الدولــة  مجلــس  ميــز  المرافــق:  علــى  الواقعــة  -الأعبــاء   3

 
ً
مســتفيد مــن خدمــات المرفــق العــام والمضــرور المســتفيد مــن خدمــات المرفــق تأسيســا

علــى مبــدأ الغــرم بالغنــم. )الحلــو, 2004( وكان موقــف القضــاء اليمنــي لا يختلــف عمــا ذهــب 

إليــه القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر، فأحــكام الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة العليــا قــد تأثــرت 

بالمبــادئ التــي وضعهــا القضــاء الإداري فــي كل مــن فرنســا ومصــر، ويظهــر ذلــك فــي أحــد 

أحكامهــا الــذي شــرطت فيــه جســامة الخطــأ بقولهــا: “...القضــاء الإداري لا يقــر مســؤولية 

الإدارة إلا إذا كان الخطــأ علــى درجــة معينــة مــن الجســامة. وراعــت تلــك الاعتبــارات التــي وردت 

عــن مجلــس الدولــة الفرنســي فــي تقديــر الخطــأ المرفقــي فــي الأعمــال الماديــة. )الحربــي, 

.)2022

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي
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4- طبيعــة المرفــق الــذي حــدث منــه الخطــأ: يراعــي القضــاء الإداري عنــد تقريــره لدرجــة الخطــأ 

طبيعــة النشــاط الــذي يقــوم بــه المرفــق وأهميــة العمــل الــذي يؤديــه للمجتمــع، فــإن كان 

هــذا العمــل علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة فــإن المجلــس يتشــدد فــي درجــة الخطــأ الــذي 

يرتــب المســؤولية، وذلــك رغبــة منــه فــي عــدم تعطيــل نشــاط هــذه المرافــق )رســان, 2000(. 

ومــن المرافــق التــي يتطلــب القضــاء الإداري أن يكــون الخطــأ المنســوب إليهــا علــى درجــة 

كبيــرة مــن الجســامة حتــى يمكــن أن تســأل عنــه الإدارة، مرفــق الشــرطة، مرفــق المستشــفيات، 

الأمــراض العقليــة، مرفــق مكافحــة الحريــق، مرفــق تحصيــل الضرائــب... الــخ )الســناري, 2001(. 

وقــد ســار القضــاء اليمنــي والمصــري بشــأن مراعــات الظــروف والاعتبــارات الســابقة علــى مــا 

ســار عليــه مجلــس الدولــة الفرنســي.

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي

المبحث الثاني: ماهية الخطأ المرفقي:
معايير التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخص 

المطلب الأول: المعايير الفقهية المميزة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:

ظهــرت العديــد مــن المعاييــر الفقهيــة والقضائيــة لتفرقــة بيــن الخطــأ المرفقــي والشــخص 

نتكلــم عنهــا مــن خــال مطلبيــن وفــق التفصيــل التالــي: 

الخطــأ  بيــن  للتمييــز  العــام فــي فرنســا  القانــون  التــي وضعهــا فقهــاء  المعاييــر  تعــددت 

الشــخصي والمرفقــي وتنوعــت باختــاف الزاويــة التــي ركــز كل فقيــه منهــم نظــره عليهــا، 

ولكــن أهــم معاييــر التــي طرحهــا الفقــه تتجســد فــي أربــع معاييــر هــي: 

: معاييــر النــزوات الشــخصية )الأهــواء الشــخصية(: عــد الفقيــه لافيرييــر )Laferrière( مــن 
ً
أولا

ــوا هــذا المعيــار، ومــؤدّاه أن الخطــأ يُعــدّ شــخصيًا متــى اتســم الفعــل الضــار 
ّ
أوائــل مــن تبن

بطابــع ذاتــي يعكــس ميــول الموظــف أو أهــواءه، كأن يصــدر عــن ســوء نيــة أو بدافــع المصلحــة 

الشــخصية أو الانتقــام أو المحابــاة. أمــا إذا خــا التصــرف مــن هــذا الطابــع الشــخصي، عُــدّ الخطــأ 

ــا بنشــاط الإدارة نفســها. )القيســي, 1999( وإنمــا ينبــئ عــن وضــع موظــف 
ً
مرفقيًــا مرتبط

عرضــه للخطــأ والصــواب )الحلــو, 2004(، ولكــن هــذا المعيــار رغــم وضوحــه إلا أنــه منتقــد مــن 

ناحيتيــن )طلبــة, 1996(: 

: هــي أنــه لا يعتبــر الخطــأ جســيم إذا ارتكبــه الموظــف بحســن نيــة مــن الأخطــاء الشــخصية 
ً
أولا

فــي حيــن أن القضــاء يعتبــره مــن الأخطــاء الشــخصية.  ومــن ناحيــة ثانيــة أنــه معيــار ليــس 

 لأن تطبيقــه يتوقــف علــى دراســة نفســية الموظــف وبحــث 
ً
مــن الســهل تطبيقــه بدقــة نظــرا

مختلــف الظــروف التــي ســاهمت فــي إحــداث الضــرر للتعــرف علــى مــا إذا كان العمــل المتســبب 

فــي الضــرر قــد قــام بــه الموظــف بســوء نيــة أم بحســن نيــة )الســناري, 2001(.
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: معيــار الغايــة )الهــدف(:  ًيــرى الفقيــه دوجــي )Duguit( أن معيــار تحديــد نــوع الخطــأ 
ً
ثانيــا

يعتمــد علــى الغــرض الــذي يســعى الموظــف لتحقيقــه أثنــاء أداء واجباتــه. فــإذا كان الهــدف 

الموظــف يعمــل  إذا كان  أمــا  الخطــأ شــخصيًا ســواء كان جســيمًا أم يســيرًا.  يُعــد  شــخصيًا، 

ــف كخطــأ مرفقــي مرتبــط بوظيفــة 
ّ
لتحقيــق أهــداف الإدارة ضمــن مهامهــا، فتصرفــه يُصن

الإدارة نفســها ولا يمكــن فصلــه عنها.)رســان, 2000( ورغــم أن القضــاء الإداري قــد طبــق 

هــذا المعيــار فــي بعــض الحــالات لوضوحــه وبســاطته )فريجــة, 2009(، إلا أنــه يعــاب عليــه أنــه 

لا يجعــل الخطــأ الجســيم خطــأ مرفقيــا مهمــا كانــت درجــة جســامته، مــا دام أنــه غيــر مقتــرن 

 
ً
بســوء النيــة، وذلــك علــى خــاف مــا درج عليــه القضــاء مــن اعتبــار الخطــأ الجســيم خطــأ شــخصيا

بصــرف النظــر عــن نيــة الموظــف )طلبــة, 1996(.

: معيــار انفصــال الخطــأ عــن الوظيفــة: و مــن رواده الفقيــه “ هوريــو HORIO” حيــث يــرى 
ً
ثالثــا

أنــه إذا أمكــن فصــل الخطــأ الــذي حــدث عــن الموظــف عــن أعمــال وظيفتــه فهــو خطــأ شــخصي، 

 عــن واجبــات الوظيفــة )بعلــي, 2009(.
ً
 أو معنويــا

ً
ويتحقــق هــذا الانفصــال إمــا ماديــا

واجبــات  عــن  ينفصــل  خطــأ  كل  يدخــل  بحيــث  للغايــة  واســع  لأنــه  المعيــار  هــذا  انتقــد  وقــد 

الوظيفــة فــي مجــال الخطــأ الشــخصي مهمــا كان تافهــا مــن ناحيــة، كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى 

لا يتضمــن الأخطــاء المتصلــة بواجبــات الوظيفــة إذا كانــت علــى درجــة كبيــرة مــن الجســامة 

.)2003 )الطمــاوي, 

 لخطــأ شــخصي 
ً
 لهــذا المعيــار فــإن الموظــف يعــد مرتكبــا

ً
: معيــار جســامة الخطــأ: طبقــا

ً
رابعــا

 بحيــث يصــل إلــى درجــة ارتــكاب جريمــة تدخــل تحــت طائلــة قانــون 
ً
كلمــا كان الخطــأ جســيما

التــي يتعــرض لهــا  العقوبــات، أو كان هــذا الخطــأ لا يمكــن اعتبــاره مــن المخاطــر العاديــة 

الموظــف فــي أداء عملــه اليومــي.

أمــا القانــون اليمنــي فيظهــر كمــا هــو واضــح فــي قانــون الجرائــم والعقوبــات فــي البــاب 

، حيــث 
ً
الرابــع المتعلــق بالجرائــم الماســة بالوظيفــة العامــة أنــه يجعــل الجريمــة خطــأ شــخصيا

والمســؤولية  الجزائيــة شــخصية كمــا نصــت المــادة الثانيــة منــه، ولــم يتطــرق للخطــأ المرفقي 

 نــص 
ً
فــي نصوصــه، كمــا أنــه لــم ينظــر إلــى جســامة الخطــأ مــن عدمهــا )الحربــي, 2022(،  فمثــا

فــي المــادة )161( علــى أنــه: “يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات أو بالغرامــة: 1 

كل موظــف عــام اســتعمل وظيفتــه فــي تعطيــل القوانيــن أو اللوائــح أو - الأنظمــة أو رفــض 

 عــن تنفيــذ 
ً
تنفيــذ الأوامــر والأحــكام الصــادرة مــن محكمــة أو أي جهــة مختصــة أو امتنــع عمــدا

شــيء ممــا ذكــر يدخــل تنفيــذه فــي اختصاصــه”، فيفهــم مــن هــذا النــص أن المشــرع لــم ينظــر 

إلــى اعتبــار درجــة جســامة الخطــأ؛ كــون مــا نــص عليــه يدخــل فــي إطــار الجرائــم غيــر الجســيمة، 

 بالديــة أو بــالأرش 
ً
والتــي عرفهــا فــي المــادة ) 11( منــه بأنهــا: “هــي التــي يعاقــب عليهــا أصــا

أو بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات أو بالغرامــة”.  وقــد انتقــد هــذا المعيــار مــن ناحيــة 

 
ً
 مرفقيــا

ً
أن الخطــأ الجســيم لا يشــكل دائمــا بصــورة مطلقــة خطــأ شــخصيا إذ إنــه قــد يكــون خطــأ

)الطمــاوي, 2003(.

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي
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المطلب الثاني: المعايير القضائية المميزة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

ــا للتمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي، بــل 
ً
لــم يعتمــد القضــاء الإداري معيــارًا ثابت

يفحــص كل حالــة علــى حــدة لتحديــد طبيعــة الخطــأ المرتكــب. أمــا مــن ناحيــة القانــون اليمنــي، 

فلــم ينــص صراحــة علــى تحميــل الإدارة المســؤولية عــن أخطــاء الموظــف الشــخصية.

: حالــة الخطــأ الخــارج عــن نطــاق الوظيفــة: اعتبــر القضــاء الإداري أن الخطــأ شــخصيا إذا 
ً
أولا

ارتكبــه الموظــف خــارج نطــاق الوظيفــة أي إذا وضــع أثنــاء ممارســة الموظــف لحياتــه الخاصــة 

الــخ، فــكل هــذه الأخطــاء اعتبرهــا  كمــا فــي حالــة إصابتــه لأحــد الأفــراد بســيارته الخاصــة... 

القضــاء الإداري أخطــاء شــخصية يســأل عنهــا الموظــف بمفــرده وذلــك بغــض النظــر عــن كونهــا 

قــد وقعــت بســوء نيــة وبغــض النظــر كذلــك عــن مــدى جســامتها، حيــث يســتوي فــي هــذه 

الحالــة أن يكــون الخطــأ جســيما أو يســرا لأنهــا كلهــا أخطــاء وقعــت خــارج نطــاق الوظيفــة 

)رســان, 2000(.

: حالــة الخطــأ الــذي وقــع أثنــاء الوظيفــة وباســتخدام أدواتهــا ولكنــه منقطــع الصلــة 
ً
ثانيــا

بواجباتهــا:

 وهــذه الحالــة فــي حقيقــة الأمــر تعــد مــن الحــالات المتغيــرة ففــي بعــض الأحيــان يعتبرهــا 

مجلــس الدولــة الفرنســي خطــأ شــخصي، وذلــك فــي حالــة عــدم إمــكان نســبة أي تقصيــر 

لجهــة الإدارة وفــي أحيــان أخــرى يعتبرهــا مجلــس الدولــة الفرنســي خطــأ مرفقــي أو خطــأ 

 فــي حالــة مــا إذا تبيــن لــه مســاهمة جهــة الإدارة فــي الفعل 
ً
مشــترك مرفقــي وشــخصي معــا

الضــار ومــن الأمثلــة الــواردة علــى هــذا المعيــار قيــام احــد رجــال الشــرطة بالاعتــداء علــى أحــد 

المواطنيــن المقبــوض عليهــم بــدون مبــرر وبــدون إبــداء أيــة مقاومــة مــن جانبــه.

: حالــة الخطــأ الــذي يرتكبــه الموظــف بســوء نيــة أثنــاء الوظيفــة وبمناســبتها:   قــد يرتكــب 
ً
ثالثــا

الموظــف الخطــأ أثنــاء الوظيفــة وبمناســبتها ومــع ذلــك يعتبــره القضــاء الإداري خطــأ شــخصي 

إذ تبيــن أن الموظــف كان ســيء النيــة وقــت ارتكابــه للخطــأ لأنــه لــم يكــن يســتهدف مــن تصرفــه 

تحقيــق المصلحــة العامــة بــل كان يســتهدف تحقيــق هــدف شــخصي لــه ســواء تمثــل ذلــك 

الهــدف فــي تحقيــق نفــع شــخصي أو محابــاة أحــد أصدقائــه أو الانتقــام  مــن الأفــراد و هــو 

مــا يعنــي تطابــق عيــب الانحــراف بالســلطة مــع الخطــأ الشــخصي، كمــا فــي حالــة محاولــة رجــال 

الإدارة إلحــاق الأذى بأحــد المواطنيــن أو إفــادة شــخص علــى حســاب آخــر )رســان, 2000(.

وقــد طبــق القضــاء اليمنــي هــذا المبــدأ فــي قضيــة ضــد مديــر مديريــة بتاريــخ 7/3/1997م، 

بــأن  المواطنيــن  أحــد  ألــزم  مديرهــا  أن  غيــر  الامــوال،  بجمــع  مكلفــة  المديريــة  كانــت  حيــث 

يدفــع لــه مبلــغ 50000 ريــال تحــت التهديــد بالمــوت، فتصــرف رئيــس البلديــة هنــا ليــس لــه 

 شــخصيًا يدخــل ضمــن أحــكام قانــون العقوبــات ويقيــم 
ً
علاقــة بالمرفــق العــام، انمــا يعــد خطــأ

المســؤولية الشــخصية لهــذا الموظــف، أمــا إذا كان الخطــأ غيــر عمــدي فتبقــى المســؤولية 

علــى الإدارة )الزبيــر وآخــرون, 2023(.

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي



24مجلة الجامعة الإماراتية الدولية - العدد )4(

Vol.4 No.4 (2025) 

أثنــاء الخدمــة وبمناســبتها:  إذا كان  الــذي يرتكبــه الموظــف  : حالــة الخطــأ الجســيم 
ً
رابعــا

القضــاء الإداري لا يعتبــر الخطــأ الــذي وقــع أثنــاء الخدمــة وبمناســبتها خطــأ شــخصيا إلا إذا 

كان الموظــف مرتكــب الخطــأ ســيء النيــة أمــا إذا كان حســن النيــة فإنــه يعتبــر خطــأ مرفقيــا، 

فــإن هــذا الأمــر لا يكــون إلا بالنســبة للأخطــاء العاديــة أمــا الأخطــاء الجســيمة التــي تقــع مــن 

الموظــف أثنــاء الخدمــة وبمناســبتها فــإن القضــاء يعتبرهــا أخطــاء شــخصية حتــى ولــو كان 

الموظــف الــذي ارتكبهــا حســن نيــة، وتقــدر مــدى جســامة الخطــأ بتطبيــق معيــار الموظــف 

المتوســط الــذي يتواجــد فــي نفــس الشــروط والظــروف التــي كان فيهــا الموظــف المخطــئ 

)الســناري, 2001(.  ويعتبــر الخطــأ شــخصيًا حتــى لــو اســتهدف المصلحــة العامــة إذا كان الخطــأ 

جســيمًا وتظهــر جســامة الخطــأ فــي ثــاث صــور )عوابــدي, 2004(:

1- أن يخطــئ الموظــف خطــأ جســيمًا كمــا لــو قــام أحــد الأطبــاء بتطعيــم عــدد مــن الأطفــال ضــد 

الدفتيريــا بــدون اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة اللازمــة فــأدى إلــى تســمم الأطفــال.

2- يُعــد الخطــأ جســيمًا إذا تجــاوز الموظــف حــدود اختصاصــه بشــكل صــارخ، كمــا لــو أمــر بهــدم 

حائــط يملكــه أحــد الأفــراد.

ل جريمــة تخضــع لقانــون العقوبــات. وقــد لوحــظ أن مجلــس 
ّ
3- يكــون الفعــل جنائيًــا إذا شــك

ــف الخطــأ 
ّ
الدولــة الفرنســي يميــل إلــى حمايــة الموظــف أثنــاء تقديــر جســامة الخطــأ، فــا يُصن

كشــخصي إلا إذا بلــغ مســتوى اســتثنائيًا مــن الشــدة.

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي

المبحث الثالث: العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

المطلب الأول:  دور التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

فــي  المرفقــي  والخطــأ  الشــخصي   الخطــأ  بيــن  العلاقــة  عــن  المبحــث  هــذا  فــي  ســنتكلم 

التالــي:  النحــو  علــى  خــال مطلبيــن  مــن  وذلــك  مســألتين 

إن التفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي لهــا عــدة مبــررات ونتائــج تحتــم وجودهــا 

وتطبيقهــا فــي نطــاق عمليــة تطبيــق نظريــة المســؤولية الإداريــة وتتجســد هــذه الأدوار 

فــي مجموعــة مــن القيــم والمزايــا التــي تحققهــا التفرقــة هــذه فــي حســم وحــل الكثيــر مــن 

المســائل والصعوبــات فــي نطــاق نظريــة المســؤولية الإداريــة وتحقيــق أهــداف المصلحــة 

العامــة والمصلحــة الخاصــة بصــورة متوازنــة ومنظمــة ومــن أهــم هــذه الأدوار مــا يلــي:

1- تحديــد الاختصــاص القضائــي فــي النظــم القضائيــة التــي تطبــق نظــام الازدواج القضائــي: 

حيــث تختــص جهــات القضــاء العــادي بالنظــر والفصــل فــي دعــوى المســؤولية والتعويــض 

المنعقــدة علــى أســاس الخطــأ الشــخصي للموظــف العــام، بينمــا بالنســبة للخطــأ المرفقــي 

تختــص جهــات القضــاء الإداري بالنظــر والفصــل فــي دعــوى المســؤولية المترتبــة عنــه.

2- تحمــل العــبء النهائــي بمقــدار التعويــض النهائــي المحكــوم بــه: تعتبــر مســألة التفرقــة 

بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي فيمــن يتحمــل العــبء النهائــي بمقــدار التعويــض
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فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي

النهائــي المحكــوم بــه، أهــو الموظــف أم جهــة الإدارة التــي ينتســب إليهــا الموظــف ويعمــل 

باســمها، وهــذا لا يثــور عمــا إلا إذا أمكــن انســاب الخطــأ إلــى الموظــف المعنــي أو إلــى 

الموظفيــن المعنييــن.

3- يتجلــى أيضــا دور التمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي فــي أنــه لا مســؤولية 

علــى الموظــف مــن الناحيــة المدنيــة إذ إن الخطــأ المرفقــي يترتــب عليــه مســؤولية المرفــق 

أي مســؤولية إداريــة، كمــا يتحمــل الموظــف مقــدار التعويــض كلــه إذا كان الخطــأ شــخصيا 

شــخصيا  بعضهــا  متعــددة  أخطــاء  الضــرر  إحــداث  فــي  شــارك  إذا  فحســب  نصيبــه  ويتحمــل 

وبعضهــا مصلحــي.

المطلب الثاني: العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

ســبق وأن قررنــا فــي مجــال دور التفرقــة بيــن الخطأيــن المرفقــي والشــخصي، أن الخطــأ 

المرفقــي يرتــب مســؤولية الإدارة عــن الأضــرار التــي تســببت بفعــل الخطــأ المرفقــي، ويختــص 

القضــاء الإداري بالنظــر والحكــم فيهــا. وأن الخطــأ الشــخصي يعقــد مســؤولية الموظــف 

المدنيــة الخاصــة فــي ذمتــه أمــام جهــات القضــاء المدنــي أو القضــاء العــادي.

تــرد عليهــا بعــض الاســتثناءات  إذ  القاعــدة ليســت علــى إطلاقهــا  القــول إن هــذه  ويمكــن 

والشــخصية  الإداريــة  المســؤولية  بطبيعــة  خاصــة  واعتبــارات  لظــروف  وفقــا  والتخفيــف 

للموظــف فــي حالــة تعــدد أو اشــتراك الأخطــاء المرفقيــة والشــخصية فــي إحــداث الضــرر، 

وهــذا مــا ســنحاول أن نبينــه مــن خــال مــا يلــي )عوابــدي, 2004(:

: تلاقــي المســؤوليتين بســبب ثنائيــة الأخطــاء المرتكبــة )نظريــة جمــع الأخطــاء(:  ويفتــرض 
ً
أولا

، خطــأ مرفقــي وخطــأ شــخصي واشــتراكهما فــي إحــداث 
ً
فــي هــذه الحالــة وجــود خطأيــن معــا

ذات الضــرر المرتــب للمســؤولية )عوابــدي, 2004(، حيــث تشــترك الوقائــع المكونــة للخطــأ 

 ،
ً
المرفقــي مــع الوقائــع المكونــة للخطــأ الشــخصي، واللذيــن نتــج الضــرر عــن كليهمــا معــا

الأمــر الــذي يــؤدي بالضــرورة إلــى مســؤولية الإدارة  عــن الوقائــع المكونــة للخطــأ المرفقــي 

ومســؤولية الموظــف عــن الوقائــع المكونــة للخطــأ الشــخصي المســاهم والمشــارك فــي 

إحــداث الضــرر، فيتولــد عــن ذلــك مبــدأ تلاقــي المســؤوليتين )أي جمــع الأخطــاء(، وقــد أقــر 

مجلــس الدولــة الفرنســي لأول مــرة بهــذا التلاقــي فــي قــراراه )أنجــي( Anguet الصــادر بتاريــخ 

 .3/02/1911

)نظريــة  والمرفــق  للموظــف  الشــخصي  الخطــأ  ثنائيــة  بســبب  المســؤوليتين  تلاقــي   :
ً
ثانيــا

قــررت  الفرنســي  الدولــة  لمجلــس  القضائــي  التطــور  مســيرة  فــي  المســؤوليتين(:   جمــع 

قاعــدة الجمــع بيــن المســؤوليات الإداريــة والشــخصية فــي حالــة الخطــأ الواحــد وهــو الخطــأ 

 فــي إحــداث 
ً
 باســتمرار إذا مــا كان وحيــدا

ً
الشــخصي، حيــث إن الخطــأ المرفقــي يــؤدي دائمــا

الضــرر إلــى مســؤولية الموظــف الشــخصية، ولكــن مجلــس الدولــة الفرنســي ســلم بقاعــدة
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الجمــع بيــن المســؤوليات بقيــام مســؤولية الإدارة إلــى جانــب مســؤولية الموظــف الشــخصية 

فــي حالــة الخطــأ الشــخصي الواحــد بمناســبة قــرار le Monnier فــي 26/7/1918. )الطمــاوي, 

الــذي  2003( فقضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بمســؤولية الإدارة عــن الخطــأ الشــخصي 

ا، ممــا 
ً

ارتكبــه العمــدة، والمتمثــل فــي إهمــال اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة، رغــم تحذيــره مســبق

أدى إلــى إصابــة المــارة خــال ممارســة هــواة الرمايــة فــي أحــد الأعيــاد القوميــة. ولــم ينــص 

القانــون اليمنــي صراحــة علــى إمكانيــة الجمــع بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي، وإن 

كان الاحــرى بــه أن ينــص علــى ذلــك فــي قانــون الخدمــة المدنيــة، إلا أنــه يمكــن الجمــع بيــن 

نــص القانــون المدنــي المتعلــق بالمســؤولية التضامنيــة حيــث لا مانــع،  الخطأيــن بإعمــال 

فالمــادة )310( منــه نصــت علــى أنــه: “ إذا تعــدد المســؤولون عــن عمــل ضــار تكــون المســؤولية  

فيمــا بينهــم بالتســاوي إلا إذا عيــن القاضــي نصيــب كل منهــم فــي التعويــض بحســب تأثيــر 

عمــل كل واحــد منهــم... وإذا كانــوا متواطئيــن علــى الفعــل كانــوا متضامنيــن في المســؤولية 

“، كمــا أن القضــاء العــادي هــو الــذي مــا زال يفصــل فــي تلــك المنازعــات، إضافــة إلــى الاخــذ 

بقواعــد القضــاء الاداري المتعــارف عليــه )الحربــي, 2022( .

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي
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المبحث الرابع: مسؤولية الإدارة بغير خطأ
إذا كانــت مســؤولية الإدارة ترتكــز بصفــة أساســية علــى المســؤولية المؤسســة علــى الخطــأ 

كشــرط ضــروري لقيامهــا، فإنــه يوجــد نــوع آخــر مــن المســؤولية هــي المســؤولية بــدون خطــأ، 

إذ تختلــف المســؤولية بــدون خطــأ عــن المســؤولية التــي يشــترط فيهــا عنصــر الخطــأ فــي أنهــا 

تقــوم علــى النيــة فقــط، ويرجــع الفضــل فــي إبــراز وتحديــد المســؤولية بــدون خطــأ فــي فرنســا 

إلــى القضــاء الإداري وفقــه القانــون العــام )طلبــة, 1996(.

كمــا تدخــل المشــرع الفرنســي أحيانــا فــي تحديــد بعــض مجــالات تصنيــف هــذه المســؤولية. 

كمــا قــد شــاعت تســمية هــذا النــوع مــن المســؤولية  بالمســؤولية  القائمــة علــى أســاس 

المخاطر،)الحلــو, 2004( ولكــن هــذه التســمية غيــر دقيقــة لأنهــا غيــر جامعــة لكافــة الحــالات 

الداخلــة فيهــا، فــإن كانــت مســؤولية الإدارة قائمــة علــى أســاس المخاطــر تصــدق بنســبة 

للمســؤولية المترتبــة علــى نشــاط الإدارة الخطــر والــذي يتضمــن مخاطــر يحتمــل حدوثهــا 

فتصيــب الأفــراد بضــرر، فــإن هــذه التســمية لا تصــدق فــي الحــالات التــي يــؤدي فيهــا النشــاط 

 إلــى إحــداث ضــرر مؤكــد ببعــض الأفــراد، كمــا فــي حالــة تحريــم الإدارة 
ً
العــام بذاتــه وفــورا

ممارســة نشــاط معيــن كان يزاولــه هــؤلاء الأفــراد ممــا يــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى إلحــاق ضــرر 

عــد المســؤولية دون خطــأ نوعًــا مــن الالتــزام الســلبي، حيــث 
ُ
مؤكــد بهــم. وبصفــة عامــة، ت

يتحمــل الشــخص التعويــض عــن الضــرر الناتــج دون أي خطــأ مــن جانبــه. ويــرى البعــض أنهــا 

تســتند إلــى نظريــة التبعــات المقبولــة فــي القانــون الخــاص، إذ يجــب علــى مــن يجنــي فائــدة 

مــن نشــاط معيــن أن يتحمــل تبعــات الضــرر الناتــج عنــه. ويرتبــط ذلــك بمبــدأ توزيــع الأعبــاء 

ــا عامًــا يجــب توزيعــه بيــن الجميــع 
ً
العامــة، إذ يُعتبــر الضــرر الــذي تســببه الإدارة للأفــراد عبئ

مــن خــال التعويــض للمتضــرر. ومــع ذلــك، يبقــى هــذا المفهــوم ناقصًــا فــي معالجــة جوانــب 

المســؤولية القائمــة علــى المخاطــر، التــي تســتدعي أطــرًا خاصــة لتحديــد التعويضــات. وبهــذا 

ســنتناول كل مــن خصائــص هــذه المســؤولية ثــم تصنيفــات هــذا النــوع مــن المســؤولية التــي 

لا يشــترط إثبــات الضــرر فيهــا مــن خــال المطلبيــن التالييــن:

المطلب الأول:  خصائص شرط المسؤولية بدون خطأ

 القضــاء 
ً
 للقضــاء الإداري خصوصــا

ً
توجــد ثــاث خصائــص تميــز المســؤولية بــدون خطــأ وفقــا

الإداري الفرنســي، ومــا اســتقر عليــه فقــه القانــون العــام، وتتمثــل فــي الصفــة التكميليــة 

للمســؤولية بــدون خطــأ مــن ناحيــة، وخصوصيــة وجســامة الضــرر الــذي يعــوض عنــه بنــاء هــذه 

 عــدم قيــام المســؤولية الإداريــة فــي حالــة القــوة 
ً
المســؤولية مــن ناحيــة ثانيــة، وأخيــرا

القاهــرة. ويمكــن تنــاول هــذه الخصائــص علــى النحــو التالــي: 

فكرة الخطأ المرفقي
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تتصــف المســؤولية بــدون خطــأ بأنهــا تكميليــة أو اســتثنائية، وذلــك لأن مجلــس الدولــة الفرنســي يقيــم 

مســؤولية الإدارة علــى المســؤولية الخطيئــة بصفــة أساســية ولا يأخــذ بالمســؤولية بــدون خطــأ إلا في 

حــالات معينــة ومحــددة. ولهــذا تتميــز المســؤولية بــدون خطــأ بأنهــا مكملــة للنظريــة الأساســية وهــي 

المســؤولية المؤسســة علــى شــرط الخطــأ، وترجــع العلــة فــي ذلــك إلــى أن مجلــس الدولــة الفرنســي 

 للتعويــض خاصــة بالنســبة 
ً
لــم يشــأ أن يكبــل نشــاط الإدارة بدعــاوى المســؤولية التــي ترفــع عليهــا طلبــا

لنشــاطها المشــروع، كمــا وضــع المجلــس حــدودا لهــذا النــوع مــن المســؤولية حتــى لا يرهــق الخزانــة 

العامــة بدفــع التعويضــات.

ومــن هنــا فالأصــل العــام لمســؤولية الإدارة بالتعويــض يقــوم علــى أســاس توافــر شــرط الخطــأ، أمــا 

قيــام المســؤولية الإداريــة علــى أســاس شــرط الضــرر فقــط يكــون اســتثناء عــن الأصــل، وبالتالــي يجــب 

أن تكــون محاطــة بشــروط خاصــة اســتثنائية وهــي ذات نطــاق حصــري تقتصــر علــى حــالات محــددة فقــط 

وتســتند إلــى مبــادئ معينــة أو نصــوص صريحــة خاصــة )عبــد الوهــاب, 2005(.

لا يقضــي مجلــس الدولــة الفرنســي بالتعويــض فــي حــالات المســؤولية بــدون خطــأ إلا إذا توافــر فــي 

الضــرر شــرطان )رســان, 2000(: 

الشــرط الأول: يتمثــل فــي خصوصيــة الضــرر، إذ لا بــد أن ينحصــر الضــرر فــي فــرد معيــن أو عــدد قليــل مــن 

 ففــي هــذه الحالــة لا تقــوم مســؤولية الدولــة دون خطــأ )الطمــاوي, 
ً
الأفــراد أمــا إذا كان الضــرر عامــا

 .)2003

 عــن الضــرر الــذي يجــب أن 
ً
الشــرط الثانــي: يتجســد فــي الجســامة غيــر العاديــة للضــرر أي أن يكــون زائــدا

 فــي الضــرر حتــى تقــوم مســؤولية الإدارة دون خطــأ، فــا يكفــي تحقــق أحدهــا 
ً
يتحقــق الشــرطين معــا

فقــط لقيــام هــذه المســؤولية، ومــن ثــم فــإن وجــود الضــرر الخــاص فقــط لا يعــوض عنــه، كمــا أن وجــود 

الضــرر الجســيم وحــده لا يعــوض عنــه.

اســتقر قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي علــى انتفــاء مســؤولية الإدارة فــي حالــة القــوة القاهــرة بينمــا 

لا يعفيهــا مــن المســؤولية فــي حالــة الحــادث الفجائــي، وذلــك علــى عكــس المســؤولية الخطيئــة، حيــث 

لا تســأل الإدارة لا عــن القــوة القاهــرة ولا عــن الحــادث الفجائــي. وترجــع العلــة فــي التفرقــة بيــن القــوة 

القاهــرة والحــادث الفجائــي فــي نطــاق المســؤولية بــدون خطــأ إلــى عــدم قيــام رابطــة الســببية بيــن 

الضــرر الواقــع والفعــل الضــار، لأن الســبب فــي إحــداث الضــرر يعــود إلــى قــوة خارجيــة لا دخــل لــإدارة 

فيهــا بالنســبة للقــوة القاهــرة، بينمــا يكــون الحــادث الفجائــي داخليــا مــن ناحيــة، كمــا أنــه مجـهــــــــــــــــول

 الصفة التكميلية للمسؤولية بدون خطأ

 خصوصية وجسامة الضرر

عدم قيام المسؤولية الإدارية في حالة القوة القاهرة

الفرع الأول

الفرع الثاني

الفرع الثالث
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الســبب مــن ناحيــة أخــرى، إذ تتمثــل القــوة القاهــرة فــي حــوادث خارجــة عــن نشــاط الإدارة كزلــزال أو 

بــركان أو صاعقــة... إلــخ.

     وإذا كان الحــادث الفجائــي يعــود إلــى نشــاط الإدارة إلا أنــه مجهــول الســبب، فهــو يعتبــر خطــأ 

مصلحــي مجهــول المصــدر، ولهــذا فــإن الإدارة تكــون مســؤولية فــي حالــة الحــادث الفجائــي، إذا 

 أن تثبــت أن الأمــر يرجــع إلــى القــوة القاهــرة.
ً
أرادت دفــع هــذه المســؤولية فعليــا

المطلب الثاني:  تطبيقات شرط المسؤولية بدون خطأ

 للأســاس القانونــي 
ً
تتنــوع تطبيقــات أو حــالات المســؤولية بــدون خطــأ إلــى نوعيــن رئيســيين وفقــا

الــذي تقــوم عليــه، إذ توجــد تطبيقــات قائمــة علــى فكــرة المخاطــر وتطبيقــات أخــرى قائمــة علــى 

مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء أو التكاليــف العامــة. ويمكــن تنــاول ذلــك مــن خــال مطلبيــن علــى 

النحــو التالــي: 

مــع توســع نشــاط الإدارة وتدخلهــا فــي مختلــف المجــالات، تــزداد المخاطــر التــي قــد تلحــق بالأفــراد فــي 

حرياتهــم أو حياتهــم أو ممتلكاتهــم، حتــى دون وجــود خطــأ يُنســب لــإدارة. ولحمايــة هــذه الحقــوق، 

يتــم تعويــض الأفــراد عــن الأضــرار الناجمــة عــن أعمــال الإدارة، حتــى لــو كانــت خاليــة مــن عنصــر الخطــأ، بمــا 

يضمــن اســتفادة الجميــع )بيــان, 2016( .

كمــا تختلــف شــروط المســؤولية علــى أســاس المخاطــر عــن تلــك القائمــة علــى الخطــأ؛ فالمســؤولية 

القائمــة علــى الخطــأ تتطلــب توافــر ثلاثــة عناصــر: الخطــأ، والضــرر، والعلاقــة الســببية، بينمــا المســؤولية 

علــى أســاس المخاطــر تشــترط فقــط تحقــق الضــرر ووجــود علاقــة ســببية بيــن الفعــل الضــار والنتيجــة. 

ومــن تطبيقــات هــذه الصــورة مــن المســؤولية أربــع حــالات أجمــع عليهــا القضــاء الإداري وهــي كمــا 

يلــي:

1- مســؤولية الإدارة عــن إصابــات العمــل: تقــوم المســؤولية الإداريــة بنــاء علــى تبعــة المخاطــر فــي 

حــالات إصابــات العمــل لكــون أن هــذا التعويــض مســتحق للموظــف الــذي يتعــرض لمخاطــر العمــل حتــى 

ولــو لــم يثبــت وجــود خطــأ فــي تنظيــم المرفــق العــام. وتقــوم هــذه المســؤولية ولــو لــم يكــن العامــل 

دائــم فتســري للموظــف الــذي يعمــل بصــورة عرضيــة ومؤقتــة والأفــراد المتطوعيــن لأعمــال الإنقــاذ إذا 

مــا أصابهــم ضــرر نتيجــة لهــذا العمــل )رســان, 2000(.

 للقانــون الإداري 
ً
2- مســؤولية الإدارة عــن أضــرار الأشــغال العامــة: يقصــد بالأشــغال العامــة وفقــا

كل إعــداد مــادي للعقــار يســتهدف تحقيــق منفعــة عامــة، يتــم لحســاب شــخص مــن أشــخاص القانــون 

العــام أو لتســيير مرفــق عــام )شــيهوب, )شــيهوب, 1998( ، فالإشــغال العامــة لابــد أن تنصــب علــى عقــار 

مملــوك أو مخصــص لمرفــق عــام مــن أجــل ترميــم أو إنشــاء أو الصيانــة بهــدف تصنيــف مصلحــة عامــة 

وتكــون لحســاب الدولــة )الحلــو, 2004(، وقيــام الإدارة بأشــغال العامــة قــد ينتــج عنهــا أضــرار بالملكيــة 

الخاصــة للأفــراد ممــا يســتوجب عنهــا التعويــض دون اشــتراط وقــوع الخطــأ مــن جانب الإدارة، وإن اشــتراط 

الفرع الأول تطبيقات شرط المسؤولية الإدارية بدون خطأ القائمة على فكرة المخاطر
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 علــى العقــارات بصفــة عامــة بحيــث تنقــص قيمتهــا الشــرائية والإيجاريــة 
ً
القضــاء أن يكــون الضــرر مقصــورا

بصفــة دائمــة ولفتــرة طويلــة، وأخيــرا يشــترط فــي الضــرر الــذي يعــوض عنــه أن يكــون غيــر عــادي أي لــه 

صيغــة اســتثنائية وليــس مجــرد ضــرر عــادي ممــا يقــع فــي بعــض الأحيــان نتيجــة الجــوار )طلبــة, 1996(.

3- المســؤولية عــن نشــاط الإدارة الخطــر: يمثــل هــذا التطبيــق تطــور للقضــاء الإداري فــي مســؤولية 

الإدارة المســتندة علــى فكــرة المخاطــر، إذ قــرر مجلــس الدولــة الفرنســي قيــام المســؤولية  فــي حالــة 

قيــام الإدارة بنشــاط لــه صفــة الخطــورة فــي حــد ذاتــه، ممــا يتســبب فــي وجــود مخاطــر غيــر عاديــة 

للأفــراد، ولقــد كان القــرار الــذي أصــدره مجلــس الدولــة الفرنســي ســنة 1919 هــو ركيــزة قضــاء مجلــس 

فــي هــذا المضمــار، إذ حكــم المجلــس بالتعويــض للســكان المجاوريــن لإحــدى القــاع العســكرية التــي 

قامــت بتخزيــن كميــات كبيــرة مــن القنابــل فــي هــذه القلعــة أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى، حيــث أن هــذه 

العمليــات قــد تمــت بنظــام بدائــي وقــد تضمنــت بالنســبة للأفــراد مخاطــر تجــاوز فــي حدودهــا تلــك التــي 

يفرضهــا الجــوار عــادة، ولذلــك فــإن هــذه المخاطــر مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى مســئولية الإدارة، إذا مــا 

ترتــب عليهــا ضــرر، بصــرف النظــر عــن وقــوع  خطــأ مــن جانــب الإدارة )الطمــاوي, 2003(. 

4- مســؤولية الإدارة عــن اســتعمال الأشــياء الخطــرة: قــد يــودي اســتخدام الإدارة لبعــض الأدوات أو 

الأشــياء الخطــرة أو حتــى حيازتهــا لهــا إلــى إحــداث أضــرار لبعــض الأفــراد، وقــد قضــى مجلــس الدولــة 

الفرنســي بمســؤولية الإدارة عــن تعويــض تلــك الأضــرار دون حاجــة لقيــام المضــرور بإثبــات وجــود خطــأ 

مــن جانــب الإدارة، ولــم يضــع مجلــس الدولــة الفرنســي قائمــة بــالأدوات والأشــياء الخطــرة التــي تســال 

الدولــة عــن الأضــرار الناجمــة عنهــا دون خطــأ مــن جانبهــا، وإن مــا جعــل ذلــك يخضــع لتقديــر القضــاء 

الإداري فــي كل حالــة علــى حــدة )الســناري, 2001(. 

ومــن الأحــكام التــي قــرر فيهــا المجلــس الفرنســي هــذا النــوع مــن المســؤولية مــا يتعلــق باســتخدام 

رجــال الجيــش والشــرطة لأســلحة والذخائــر التــي تعتبــر أشــياء خطــرة بذاتهــا بشــرط أن لا يكــون المصــاب 

قــد ارتكــب أي خطــأ مــن جانبــه بــدون وقــوع خطــأ مــن طــرف الإدارة )رســان, 2000(،  كمــا طبــق مجلــس 

الدولــة الفرنســي المبــدأ علــى مــا يقــع مــن أضــرار نتيجــة لاســتخدام الســيارات والطائــرات )عبــد الوهــاب, 

 .)2005

يعتبــر مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء وتحمــل التكاليــف العامــة مــن المبــادئ الدســتورية المســتقرة 

التــي تنــص عليهــا صراحــة دســاتير الــدول والمواثيــق الدوليــة. ذلــك أن مبــدأ مســاواة الأفــراد أمــام 

الأعبــاء يعــد ضمانــة أساســية مــن ضمانــات حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وعنــد فــرض الــدول لهــذه الأعبــاء 

والتكاليــف العامــة وجــب علــى الجميــع تحملهــا، ولا يجــوز لأي فــرد أن يتنصــل منهــا أو أن يتــم تحميلهــا 

لفــرد بعينــه.

ويتمثــل الإخــال بهــذا المبــدأ فــي حــال عــدم التعويــض عــن أعمــال ونشــاطات الدولــة المســببة للضــرر، 

لأن فائــدة تلــك الأعمــال تعــود علــى معظــم الأفــراد بهــدف تحقيــق المصلحــة العامــة مــن منافعهــا،

الفرع الثاني
تطبيقات المسؤولية الإدارية بدون خطأ القائمة على فكرة المساواة 

أمام الأعباء أو التكاليف العــــــــــــــــــامة

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي
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فليــس مــن العدالــة وليــس مــن المســاواة أن يســتفيد أغلــب أفــراد المجتمــع مــن أنشــطة الإدارة دون أن 

يتحملــوا أي عــبء. وإنمــا قــد تتحملــه فئــة قليلــة ســواء مســتفيدة مــن تلــك الأعمــال أو غيــر مســتفيدة 

إلا أنــه قــد أصابهــا ضــرر مــن جــراء تلــك الأعمــال )شــطناوي, 2002(.

حيــث إن تحمــل تلــك الأضــرار التــي تصيــب فئــة دون غيرهــا تزيــد عمــا يتحملــه الآخــرون، ممــا يعــد اختــال 

 لمبــدأ مســاواة جميــع المواطنيــن أمــام 
ً
فــي مبــدأ المســاواة، ولإعــادة هــذا التــوازن العــادل وتحقيقــا

تحمــل تبعــة الأعبــاء العامــة، فــا ســبيل لذلــك إلا بدفــع التعويــض للمتضــرر أو المتضرريــن مــن الخزينــة 

الضرائــب والرســوم  عــن طريــق دفــع  للدولــة والتــي يشــترك فــي تكوينهــا جميــع الأفــراد   العامــة 

لجبــر ضــرر لمتضــرر، وهــذا مــا يحقــق التــوازن العــادل لإصــاح الخلــل الــذي مــس مبــدأ مســاواة جميــع 

المواطنيــن أمــام الأعبــاء العامــة.

لذلــك يــرى بعــض الفقهــاء أن مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء والتكاليــف العامــة يعــد قاعــدة أساســية 

 للمســؤولية الإداريــة فــي القانــون العــام 
ً
 حقيقيــا

ً
وجوهريــة فــي إقــرار المســؤولية الإداريــة وأساســا

)بيــان, 2016(.

ومــن أهــم الصــور العمليــة القائمــة علــى فكــرة المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة مــا يلــي )عبــد الوهــاب, 

 :)2005

1- عــدم تنفيــذ الإدارة للأحــكام القضائيــة:. قــد يتعــذر تنفيــذ أحــكام القضــاء ســواء كانــت هــذه الأحــكام 

, أو صــادرة ضــد الأفــراد ويتوجــب علــى الإدارة أن تســاعد علــى تنفيذهــا.  صــادرة ضــد الإدارة ذاتهــا 

 مــن جانبهــا, ينتــج 
ً
فــإذا تقاعســت الإدارة عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة , فــإن ذلــك يمثــل خطــأ جســيما

عنــه مســؤوليتها. أمــا لــو كان عــدم تنفيذهــا لاعتبــارات أكثــر أهميــة وخطــورة تتعلــق بالصالــح العــام، 

ففــي مثــل هــذه الحــالات لا ترتكــب الإدارة خطــأ بامتناعهــا عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة ولكنهــا تلتــزم 

بتعويــض صاحــب الشــأن عــن الضــرر الناتــج عــن عــدم التنفيــذ فيكــون لصاحــب الشــأن فــي هــذه الحالــة 

 لأن الفــرد 
ً
 لمبــدأ المســاواة أمــام التكاليــف العامــة, نظــرا

ً
الحــق فــي الحصــول علــى التعويــض وفقــا

 يتمثــل فــي ضيــاع مصلحتــه الخاصــة مــن أجــل الحفــاظ علــى 
ً
 كبيــرا

ً
الصــادر لصالحــه الحكــم ســيتحمل ضــررا

 إلــى مبــدأ المســاواة 
ً
المصلحــة العامــة, فــإن القضــاء الإداري يقضــي لــه بالتعويــض المناســب اســتنادا

ــد الوهــاب, 2005(. ــاء العامــة )عب أمــام الأعب

2- الإجــراءات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تفــرض علــى مشــروع خــاص لأجــل تحقيــق الصالــح العــام: 

ومثــال ذلــك مفتــش العمــل الــذي يرفــض لأحــد المشــروعات الخاصــة الترخيــص بفصــل بعــض عمالــه، 

وكان ســبب الرفــض التخــوف مــن حــدوث اضطرابــات اجتماعيــة نتيجــة هــذا الفصــل، ومــن ثــم حكــم مجلــس 

 إمكانيــة تعويــض أحــد الأفــراد 
ً
الدولــة بالتعويــض لأجــل الصالــح العــام. وتطبيــق هــذا القضــاء يشــمل أيضــا

 علــى عاتــق 
ً
 وجســيما

ً
 إســتثنائيا

ً
 خاصــا

ً
أو أحــد المشــروعات الخاصــة نتيجــة صــدور قانــون، يفــرض عبئــا

الفــرد أو المشــروع، لأجــل تحقيــق مصلحــة عامــة اقتصاديــة أو اجتماعيــة، ففــي هــذا الفــرض القانــون لا 

يمكــن أن ننســب إليــه الخطــأ ، ومــع ذلــك مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة يقتضــي تعويــض الفــرد 

أو صاحــب المشــروع الخــاص، عــن هــذه التضحيــة الاســتثنائية التــي فرضهــا المشــرع لتحقيــق مصلحــة 

عليــا.

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي
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3- فــي حــالات نــزع الملكيــة: تقــوم مســؤولية الإدارة بنــاء علــى مبــدأ المســاواة أمــام التكاليــف العامــة 

عنــد اتخــاذ الإدارة إجــراءات نــزع الملكيــة لأرض ثــم عدولهــا عنهــا وتســببها بذلــك فــي إحــداث ضــرر جســيم 

لمالــك هــذه الأرض عنــد وقفــه لأعمــال البنــاء علــى تلــك الأرض عنــد اتخــاذ الإدارة لإجــراءات نــزع الملكيــة 

)عبــد الوهــاب, 2005(.

4- مســؤولية الإدارة عــن الفصــل المشــروع لموظفيهــا: قــد تلجــا الإدارة  وهــي بصــدد تنظيــم المرافــق 

العامــة إلــى إلغــاء بعــض الوظائــف وفصــل شــاغليها ضمانــا لحســن ســير المرافــق العامــة، كمــا لــو فصــل 

فجــأة علــى إثــر إلغــاء الوظيفــة بطريقــة مشــروعة، كذلــك بالنســبة للموظفيــن الذيــن يفصلــون بســبب 

غيــر تأديبــي وذلــك كقــرار الفصــل الصــادرة علــى إثــر إصابــة الموظــف مــن جــراء حــادث متصــل بعملــه 

إصابــة تحــول بينــه وبيــن الاســتمرار فــي وظيفته.حيــث إن قــرارات فصــل الموظفيــن فــي هــذه الحالــة 

مشــروعة ولا تنطــوي علــى خطــأ,  إلا أن مجلــس الدولــة قــد ألــزم الإدارة بتعويــض الموظــف المفصــول 

 أخــر.
ً
عمــا أصابــه مــن ضــرر اســتثناء, وذلــك حتــى تتســنى لــه مواجهــة هــذا الضــرر إلــى أن يجــد عمــا

الخاتمة:

التوصيات:

في ختام هذا البحث يمكن استخلاص النتائج التالية:
رك      

ُ
   - لم ينجح الفقه الإداري في وضع معيار محدد يميز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخصي، فات

     الأمر للقضاء الإداري الذي يقيّم كل حالة على حدة وفق المعايير الفقهية.

   - يمكن للمضرور من أخطاء الإدارة رفع دعوى تعويض، إذ يمثل القضاء الوسيلة الوحيدة لمراقبة  

      تصرفات الإدارة فيما يخص الضرر الذي يلحق الأفراد نتيجة عدم الالتزام بالقانون.

ا من  
ً
   - عدم مشروعية القرار وحدها لا تفرض مسؤولية الإدارة إلا إذا بلغ الخطأ مستوى معين

     الجسامة، ويقوم القضاء بتقدير أعمال الإدارة المادية وفق ظروف كل حالة.

   - بشكل عام، تظهر نظرية الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولية الإدارية أنها نظرية قضائية أكثر    

      من كونها تنظيمية، إذ ترك المشرع للقضاء الدور الأكبر في وضع وتأصيل قواعد المسؤولية 

      الإدارية، مما يجعل القضاء بمثابة “لحم القانون الإداري”.

واضحــة،  قانونيــة  نصــوص  عبــر  المرفقــي  الخطــأ  أحــكام  لتنظيــم  المشــرع  تدخــل  ضــرورة 
لتخفيــف العــبء علــى القضــاء وتحقيــق العدالــة، مــع وضــع ضوابــط دقيقــة يســير عليهــا 

القضــاء.
-  تحديد درجة جسامة كل نوع من الأخطاء منعًا للغموض والالتباس.

- تحميل الإدارة المسؤولية عن الأخطاء البسيطة في بعض المرافق العامة حتى لو   
 كانت لا تشترط الجسامة، لمنع التهاون أو تكرار هذه الأخطاء.

فكرة الخطأ المرفقي
د.سيف الحيمي



33مجلة الجامعة الإماراتية الدولية - العدد )4(

Vol.4 No.4 (2025) 

- تعزيــز التوعيــة بالقضيــة مــن خــال نــدوات وبحــوث وملتقيــات علميــة لمواكبــة التطــورات المســتمرة 

فــي هــذا المجــال.

- ضــرورة أن ينــص المشــرع اليمنــي صراحــة علــى الخطــأ المرفقــي فــي قوانيــن الإدارة، خاصــة قانــون 

الخدمــة المدنيــة، مــع تــرك التمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي لتقديــر القضــاء لــكل حالــة 

علــى حــدة، كمــا هــو معمــول بــه فــي الــدول المقارنــة.

- وضــع معاييــر ثابتــة لتمكيــن القضــاء مــن تقديــر الخطــأ المرفقــي فــي القــرارات الإداريــة والأعمــال 

الماديــة، بمــا يضمــن حمايــة الأفــراد واســتقرار المعامــات والأحــكام.

- تطويــر التشــريعات اليمنيــة المتعلقــة بالمســؤولية الإداريــة لتواكــب المســتجدات القانونيــة فــي 

الــدول المقارنــة.

- تعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية للحد من وقوع الأخطاء المرفقية.

- تطوير برامج تدريب مستمرة للقضاة والإداريين لتعميق فهمهم لمبدأ الخطأ المرفقي.

- فصــل القضــاء الإداري عــن القضــاء العــادي، مــع تأهيــل قضــاة متخصصيــن وإنشــاء محكمــة إداريــة عليــا 

مســتقلة عــن المحكمــة العليــا الحاليــة.
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